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 5855/2:القرار عدد 

  26/12/2012: المؤرخ في 

  4346/1/2/2011عدد  :ملف مدني 

  

  .أسبابھا –إعادة النظر 

الوقائع والمقتضیات القانونیة المفترض تطبیقھا لا یشكل سببا عدم تحدید سبب إعادة النظر والاكتفاء بسرد 

  .لا یشكل سببا لإعادة النظر

  رفض الطلب 

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ملف  10/8/2010حیث یستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطلوب إعادة النظر فیھ الصادر في 

قاصرین آنذاك إ و ف  ادعى أنھ كلف إدریس أن الطالب ر ش  أصالة عن نفسھ ونیابة عن ابنیھ ال 1693/08ملف 

كلف إدریس العلمي المحامي بطنجة للدفاع عن مصالحھ في القضیة العقاریة المتعلقة بالرسم العقاري عدد 

درھم شریطة  185.000وطالبھ بالإسراع بالإجراءات لكي یؤدي الدیون فاقترح علیھ أن یقرضھ  G/3021عدد 

درھم شریطة توقیعھ على اعتراف بدین ، وفوجئ بمحامیھ المذكور یبیع العقار إلى شركة أنشأھا مع أفراد عائلتھ 

حكمة فقضت الم. والتمس الحكم ببطلان البیع والتشطیب علیھ من الصك العقاري " ر م  " أفراد عائلتھ سماھا 

حكمة الابتدائیة برفض الطلب ، أیدتھ محكمة الاستئناف ، طعن فیھ المدعي بالنقض وقضى المجلس الأعلى برفض الم

  .الأعلى برفض الطلب بقراره المطلوب إعادة النظر فیھ 

  . في شأن السبب الأول )1

من ق م م ، ذلك أنھم لم یستدعوا ولم یبلغوا بالأمر  372حیث یعیب الطاعنون على القرار ، خرق الفصل 

  .بالتخلي حتى یتسنى لھم إبداء ملاحظاتھم الشفویة التي كانوا یعتزمون الإدلاء بھا یبلغوا بالأمر 
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من ق م م المحتج بخرقھ لا یتضمن وجوب تبلیغ الأمر بالتخلي للطاعنین ولا  372لكن حیث إن الفصل  

كن المذكور ، مما لم ی 372كما أن الطاعن لم یطلب المرافعة كما یقتضي ذلك . للطاعنین ولا استدعاءھم للجلسة 

  .كن معھ ما یقتضي إخطارھم بتاریخ الجلسة ، فالسبب على غیر أساس مما لم ی

  . في شأن السبب الثاني )2

من ق م م ذلك أنھ ثبت من حیثیات القرار المطعون فیھ  375حیث یعیب الطاعنون على القرار ، خرق الفصل 

تصرف فیھ  القرار المطعون فیھ بإعادة النظر أن القضیة تتعلق بعقار یخص الطاعن وابنیھ القاصرین آنذاك وأن أي

تصرف فیھ من أي كان ولو تعلق الأمر بوَِليٍِّ لابد فیھ من موافقة قاضي المحاجیر ، وعدم الجواب على ما أثاروه  أي

على ما أثاروه من أن الوكالة المستند علیھا في تفویت عقار الطاعن وولدیھ من طرف دفاعھم غیر قانونیة لأن 

تذرع بأن التعاقد تم بین قانونیة لأن مھمة الدفاع ھي النیابة ولیس التصرف في الحقوق المتنازع فیھا ، وال

بین المحامي بصفتھ وكیلا عن الطاعنین وشركة ر م  ھي مناورة تدلیسیة یؤكدھا كون شركة ر م  ھي شركة تخص 

ھي شركة تخص الأستاذ إدریس العلمي الفلقي بصفتھ نائبا عن الطاعن وولدیھ والھدف من إنشاء الشركة ھو التغطیة 

 731من قانون المحاماة والفصل  44 الشركة ھو التغطیة على صفة محامي التي تجعلھ یتملص من مقتضیات الفصل

  .من ق ل ع  731والفصل 

لكن حیث إن السبب لم یحدد وسیلة النقض التي لم یجب عنھا المجلس واكتفى بسرد الوقائع والمقتضیات 

  .والمقتضیات القانونیة التي كان یتعین تطبیقھا ، مما یجعلھ غیر مقبول 

ــھ ـ   لأجل

ل الودیعة باعتبارھا غرامة لفائدة الخزینة برفض الطلب وعلى الطاعنین بالصائر مع جعقضت محكمة النقض 

  .لفائدة الخزینة العامة 

تاریخ المذكور أعلاه بقاعة  وبھ ل ا المنعقدة ب الجلسة العلنیة  النقضالعادیة  الجلساتصدر القرار وتلي ب  بمحكمة 

لنقض   . بالرباط ا

 


